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الحوار التفاعلي مع لجنة حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
	بطاقة حول النظام الأساسي لمفتشي الشغل واعمال الاتفاقية رقم 81



صادقت المملكة المغربية على اتفاقية العمل الدولية رقم 81 المتعلقة بتفتيش العمل في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات مند خمسينيات القرن الماضي، وتوافي دوريا منظمة العمل الدولية بتقارير حول إعمال هذه الاتفاقية طبقا للمادة 22 من دستور ذات المنظمة، ودأبت منذ سنة 2013 بموافاتها بالتقرير السنوي حول أنشطة مفتشية الشغل.
كان جهاز تفتيش الشغل خاضعا للنظام العام للوظيفة العمومية، غير أنه تم سنة 2008 إصدار مرسوم بمثابة نظام خاص بجهاز تفتيش الشغل يحدد اختصاصاته ونظام ترقي مفتشي الشغل، علما أن هذه الفئة تبقى خاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية في كل ما لم يرد في المرسوم المذكور ويدخل في أطار مهامها. 
إن مراجعة هذا النظام بهدف تجويده ورش مفتوح في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي.
وتتجلى أهمية جهاز تفتيش الشغل في اعتباره الآلية التي أنيط بها السهر على فرض احترام أحكام التشريع الاجتماعي على المستوى الوطني، من خلال توجيه ملاحظات ونصائح للمشغلين المخالفين قصد الالتزام بالقانون، وعند الاقتضاء يلجؤون الى توجيه التنبيهات وتحرير محاضر بالمخالفات. ويساهم كذلك في استقرار العلاقات المهنية بشكل يحافظ على السلم الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية ويطور قدرتها التنافسية ويحافظ على الحقوق الأساسية للأجراء دون تمييز بين الوطنيين والأجانب، كما يساهم في تحسين مناخ الأعمال الذي يعتبر أرضية ملائمة لجلب الاستثمار وتشجيع الشغل المنتج. 
ويتم العمل على اعتماد وتفعيل مجموعة من الاجراءات والتدابير لتعزيز وتقوية قدرات جهاز تفتيش الشغل تركزت على:
· تجويد الآليات القانونية المخولة لمفتشي الشغل؛
· اعتماد برنامج وطني لتفتيش الشغل يتضمن أولويات وطنية وجهوية ومحلية.
· وضع نظام معلوماتي مندمج لتفتيش الشغل، مع تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية وطنيا وجهويا لفائدة مفتشي الشغل بغية تيسير استعمالهم لهذه الوسيلة المعلوماتية.
·  الرفع تدريجيا من عدد مفتشي الشغل، علما أن عدد أعوان تفتيش الشغل يبلغ حوالي 600 منهم مفتشي الشغل، والأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل.
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